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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت السادس من مارس سنة 2021م، الموافق الثانى والعشرین من
رجب سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز

                        نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 3 لسنة 41 قضائیة "دستوریة".

المقامة من
رئیس مجلس إدارة البنك الأھلى المصرى

ضـــد
1- رئیس الجمھوریـــــــــــــــة

2- رئیس مجلس الوزراء
3- رئیس مجلس الشعب (النواب حالیًا)
4- وزیــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــدل

5- مساعد وزیر العدل لشئون الإدارات القانونیة
6- رئیس لجنة شئون مدیري وأعضاء الإدارات القانونیة برئاسة مجلس الوزراء

7- محافظ البنك المركزى
8- نقــــــیب المحامیـــــــــــــــــــــــن

9- محمد عبد المنعم دیـــــاب

الإجراءات
بتاریخ العشرین من ینایر سنة 2019، أودع البنك المدعى صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم بعدم دستوریة القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونیة،
فیما تضمنتھ المادة الأولى من مواد إصداره، من سریان أحكامھ على البنوك العامة ، وإسقاط

قرارات وزیر العدل ومحافظ البنك المركزى المنفذة لھ على البنوك العامة.

ا: برفضھا. ا: بعدم قبول الدعوى، واحتیاطیًّ وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم، أصلیًّ
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وقدم البنك المدعى مذكرة، صمم فیھا على طلباتھ. كما قدم المدعى علیھ التاسع مذكرة، دفع فیھا
ا برفضھا. ا بعدم قبول الدعوى، واحتیاطیًّ ا بنظر الدعوى، والحكم أصلیًّ بعدم اختصاص المحكمة ولائیًّ
وقدم أشرف غانم غانم عامر، المحامي بالبنك المدعى، صحیفة تدخل انضمامى للمدعى علیھ التاسع

فى طلباتھ.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن وقائع الدعوى تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى، وسائر الأوراق- فى أن
المدعى علیھ التاسع كان قد أقام الدعوى رقم 205 لسنة 70 قضائیة، أمام محكمة القضاء الإدارى،
طالبًا الحكم بوقف اختبارات الترقیة لمحامى القطاع القانونى لدى البنك - المدعى الدعوى الدستوریة
ا كان اسمھا ونوعھا، وعدم الاعتداد بنتائجھا، لمخالفتھا أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 - أیًّ
بشأن الإدارات القانونیة، ووضع الھیاكل الوظیفیة بأسمائھا ومددھا، وقواعد الترقیات فیھا، وتسویة
حالتھ الوظیفیة باحتسابھا من تاریخ قیده بنقابة المحامین، وفقًا لأحكام ذلك القانون. وبجلسة
ا بنظر الدعوى، وإحالتھا إلى محكمة شمال 25/2/2018، قضت المحكمة بعدم اختصاصھا ولائیًّ
القاھرة الابتدائیة، فقیدت لدیھا برقم 3104 لسنة 2018 عمال كلى، وأثناء نظر الدعوى، قدم البنك
المدعى مذكرة، ضمنھا دفعًا بعدم دستوریة سریان أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973المشار إلیھ،
على البنوك العامة، ومنھا البنك المدعى، لمخالفتھ نص المادة (13) من الدستور، التى تلزم الدولة
بإقامة علاقـــــات عمـــــل متوازنة. وإذ قدرت المحكمة جدیة الدفع، وصرحت لھ بإقامـة الدعـــــوى

الدستوریة، فأقام الدعوى المعروضة.

وحیث إن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونیة
بالمؤسسات العامـــــة والھیئـــــات العامـــــة والوحـــــدات التابعة لھا تنص على أنھ " تسرى أحكام
القانون المرافق على مدیرى وأعضاء الإدارات القانونیة بالمؤسسات العامة والھیئات العامة

والوحدات التابعة لھا".

ا بنظر الدعوى، وحیث إنھ عن الدفع المبدى من المدعى علیھ التاسع، بعدم اختصاص المحكمة ولائیًّ
على سند من أن حقیقة طلبات البنك المدعى استثناء البنوك العامة من تطبیق أحكام القانون
المطعــــــون علیھ، وھو ما ینحســــــــــــر عنھ اختصاص المحكمة بالرقابة على دستوریة القوانین
واللوائح، فإنھ مردود، بأن من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن البحث فى الاختصاص سابق
بطبیعتھ على الخوض فى شكل الدعوى أو موضوعھا، وتواجھھ المحكمة من تلقاء ذاتھا. وأن
مقتضى ما نصت علیھ المادة (192) من الدستور، أن إرادة الدستور قد انعقدت على إیـــــــلاء
المحكمة الدستوریـــــــة العلیا، وحدھا - دون غیرھا – ولایة الرقابة القضائیة على دستوریة
القوانین واللوائح على الوجھ المبین فى القانون، وقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 المنظم
لأوضاعھا، مبینًا اختصاصاتھا، محددًا ما یدخل فى ولایتھا حصرًا، مستبعدًا من مھامھا ما لا یندرج
تحتھا، فخولھا الاختصاص المنفرد بالرقابة القضائیة على دستوریة القوانین واللوائح، مانعًا أى
جھة مزاحمتھا فیھ، مفصلاً طرائق ھذه الرقابة وكیفیة إعمالھا، وذلك كلھ على النحو المنصوص
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علیھ فى المواد (25، 27، 29) من قانون ھذه المحكمة، وھى قاطعة فى دلالتھا على أن اختصاص
ا كان موضوعھا، أو المحكمة فى مجال الرقابة على الدستوریة منحصر فى النصوص التشریعیة أیًّ
نطاق تطبیقھا، أو الجھة التى أقرتھا أو أصدرتھا، ذلك أن ھذه النصوص ھى التى تتولد عنھا مراكز
قانونیة عامة مجردة، وما یمیزھا كقواعد قانونیة ھو أن تطبیقاتھا مترامیة، ودوائر المخاطبین بھا
غیر متناھیة، والآثار المترتبة على إبطالھا - إذا أھدرتھا ھذه المحكمة لمخالفتھا الدستور- بعیدة فى
مداھا، وتدق دائمًا ضوابط الرقابة على مشروعیتھا الدستوریة، وتقارنھا محاذیر واضحة، فكان
لزامًا بالتالى أن یؤول أمر ھذه الرقابة إلى محكمة واحدة بیدھا وحدھا زمام إعمالھا، كى تصوغ
بنفسھا معاییرھا ومناھجھا، وتوازن من خلالھا بین المصالح المثارة على اختلافھا، وتتولى دون
غیرھا بناء الوحدة العضویة لأحكام الدستور بما یكفل تكاملھا وتجانسھا، ویحول دون تفرق وجھات
النظر من حولھا، وتباین مناحى الاجتھاد فیھا. متى كان ذلك، وكانت طلبات البنك المدعى فى دعواه
المعروضة، الحكم بعدم دستوریة نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973
المشار إلیھ، فیما تضمنتھ من سریان أحكامھ على البنوك العامة. وكان مبتغاه من الطعن على تلك
المادة، القضاء بعدم دستوریة خضوع المحامین العاملین بالإدارات القانونیة ببنوك القطاع العام إلى
النظام الوارد بأحكام ذلك القانون، على سند من اختلاف المركز القانونى لھذه الفئة من المحامین،
عن المركز القانونى للفئات الأخرى من المحامین التى عینھا النص المطعون علیھ. إذ كان ذلك،
وكان النص المشار إلیھ یخاطب مدیرى وأعضاء الإدارات القانونیة بالمؤسسات العامة والھیئات
العامة والإدارات التابعة لھا، وھى فئات غیر محددة من المحامین، یجمعھا أنھم أصحاب مركز
قانونى یتسع لجمیع أفرادھا دون تمییز. الأمر الذى یكشف عن أن موضوع الدعوى المعروضة
یتعلق بقاعدة قانونیة، عامة ومجردة، مما یدخل فى نطاق ولایة المحكمة الدستوریة العلیا، بمقتضى
نصى المادة (192) من الدستور، والمادة (25) من قانونھا، فى شأن الرقابة القضائیة على
دستوریة القوانین واللوائح، الأمر الذى یضحى معھ الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى

قائمًا على غیر أساس، جدیرًا بالالتفات عنھ.

ا للمدعى علیھ التاسع في وحیث إنھ عن الطلب المقدم من أشرف غانم غانم بقبول تدخلھ انضمامیًّ
الدعوى المعروضة. فمن المقرر فى قضاء المحكمة الدستوریة العلیا أنھ یشترط لقبول التدخل
الانضمامى - طبقًا لما تقضى بھ المادة (126) من قانون المرافعات - أن یكون لطالب التدخل
مصلحة شخصیة ومباشرة فى الانضمـام لأحد الخصوم فى الدعوى الدستوریة. ومناط تحقق ھذه
المصلحة، أن یؤثر الحكم فى الدعوى الدستوریة التى یطلب التدخل فیھا على طلباتھ فى الدعوى
الموضوعیة المثار فیھا الدفع، فإذا لم یكن لھذا التدخل من أثر على مصلحتھ الشخصیة فى الدعوى
الأخیرة، أو لم یكن طرفًا فیھا، فقد دل ذلك على انتفاء مصلحتھ فى ھذا التدخل. لما كان ذلك، وكان
الثابت بالأوراق أن طالب التدخل فى الدعوى الدستوریة، لم یكن طرفًا أصیلاً أو متدخلاً فى الدعوى
الموضوعیة، فمن ثم لا تكون لھ صفة الخصم التى تسوغ اعتباره من ذوى الشأن فى الدعوى

الدستوریة، ولا تكون لھ تبعًا لذلك مصلحة فیھا. الأمر الذى تقضى معھ المحكمة بعدم قبول تدخلھ.

وحیث إنھ عن الدفع المبدى من ھیئة قضایا الدولة والمدعى علیھ التاسع بعدم قبول الدعوى، لابتناء
الدفع بعدم الدستوریة المبدى أمام محكمة الموضوع على كامل أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973
المشار إلیھ، دون تحدید نصوص بعینھا فیھ، ولا النصوص الدستوریة المدعى بمخالفتھا، وأوجھ
تلك المخالفة، ومن ثم فإن تصریح المحكمة بإقامة الدعوى الدستوریة لم یسبقھ تقدیرھا لجدیة
الدفع، بعد إجالة بصرھا فى أوجھ المخالفة التى نعتھا بھا المدعى، فإن ھذا الدفع غیر سدید، ذلك أن
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المقرر فى قضاء المحكمة الدستوریة العلیا أن كل شكلیة جوھریة فرضھا المشرع لمصلحة عامـــــة
حتى ینتظم التداعى وفقًا لحكمھا لا یجـــــوز فصلھـــــا عن دواعیھا، وإلا كان القـــــول بھـــــا إغراقًا
فى التقید بضوابطھا، وانحرافًا عن مقاصدھا، وأن التجھیل بالنصوص التشریعیة، والدستوریة
المدعى مخالفتھا، وأوجھ تلك المخالفة، یفترض أن یكون بیانھا قد غمض فعلاً بما یحول عقلاً دون
تجلیتھا، فإذا كان إعمال النظر فى شأنھا، ومن خلال الربط المنطقى بینھا والطلبات فى الدعوى
الموضوعیة یفصح عن تحدیدھا، وما قصد إلیھ الطاعن، فإن قالة التجھیل بھا تكون غیر قائمة على
أساس. ومن المقرر أیضًا أن تقدیر محكمة الموضوع جدیة المطاعن الدستوریة المثارة أمامھا، لیس
لازمًا أن یكون صریحًا، بل حسبھا فى ذلك أن یكون قرارھا فى ھذا الشأن ضمنیًا. لما كان ذلك، وكان
البنك المدعى قد دفع، فى مذكرة قدمھا لمحكمة الموضوع، بعدم دستوریة سریان أحكام القانون رقم
47 لسنة 1973 المشار إلیھ على المحامین بالإدارات القانونیة بالبنوك العامة، لمخالفتھ نص المادة
(13) من الدستور، التى تلزم الدولة بإقامة علاقات عمل متوازنة بین العامل وصاحب العمل. وعلى
ذلك فإن التصریح الصادر من محكمة الموضوع برفع الدعوى الدستوریة قد تعلق بھذا النطاق
وحده، ممثلاً فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إلیھ. ومن ثم
فإن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى للتجھیل أمام محكمة الموضوع بالنص التشریعى، والنص

الدستورى المدعى بمخالفتھ، وأوجھ تلك المخالفة، یكون فاقدًا لسنده.

وحیث إن المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن المصلحة الشخصیة المباشرة – وھى شرط لقبول
الدعوى الدستوریة - مناطھا أن یكون ثمة ارتباط بینھا وبین المصلحة القائمة فى الدعوى
الموضوعیة، وذلك بأن یكون الحكم فى المسألة الدستوریة مؤثرًا فى الطلبات الموضوعیة المرتبطة
بھا، المطروحة على محكمة الموضوع. ومن ثم یتحدد مفھوم ھذا الشرط بأن یقیم المدعى الدلیل
ا قد لحق بھ، وأن یكون ھذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فیھ، فإذا كان على أن ضررًا واقعیًّ
الإخلال بالحقوق التى یدعیھا لا یعود إلیھ، أو كان من غیر المخاطبین بھذا النص، دل ذلك على
انتفاء المصلحة الشخصیة المباشرة، إذ إن إبطال النص التشریعى فى ھذه الحالة لن یحقق للمدعى
أیة فائدة یمكن أن یتغیر بھا مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستوریة عما كان علیھ قبلھا.

حیث كان ذلك، وكان قانون البنك المركزي، والجھاز المصرفى والنقد، الصادر بالقانون رقم 88
لسنة 2003، ینص فى الفقرة الأولى من المادة (89) على أن " مع عدم الإخلال بأحكام المادة
(43) من ھذا القانون، تخضع بنوك القطاع العام لذات الأحكام التي تخضع لھا كافة البنوك الأخرى،

فیما عدا ما یرد بھ نص خاص فى ھذا الباب".

ونصت الفقرة الثانیة منھا على أن " وفى جمیع الأحوال لا تخضع ھذه البنوك لأحكام قانون ھیئات
القطاع العام وشركاتھ الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983".

وقد تم استبدال نص آخر بنص تلك المادة بموجب القانون رقم 93 لسنة 2005 - المنشور فى
الجریدة الرسمیة فى العدد 24 مكرر فى 21 یونیھ سنة 2005 - لیصبح على النحو الآتى:" مع
عدم الإخلال بأحكام المادة (43) من ھذا القانون، تخضع بنوك القطاع العام لذات الأحكام التي تخضع
لھا كافة البنوك الأخـــــرى، فیما عدا ما یرد بھ نص خــــــــاص فى ھذا الباب. وفى جمیـــــــــع
الأحــــــــوال لا تخضع تلك البنوك والعاملون فیھا لأحكام القوانین واللوائح المعمول بھا في شركات

القطاع العام وقطاع الأعمال العام".
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وحیث إن المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن الخطأ فى تأویل أو تطبیق النصوص القانونیة لا یوقعھا
فى دائرة المخالفة الدستوریة إذا كانت صحیحة فى ذاتھــــا، ذلك أن الفصل فى دستوریة النصوص
القانونیة المدعــــى مخالفتھا للدستور، لا یتصل بكیفیة تطبیقھا عملاً، ولا بالصـــــــورة التى فھمھا
القائمون على تنفیذھـــــــا، وإنما مرد اتفاقھا مع الدستور أو خروجھا علیھ إلى الضوابط التى
فرضھا الدستور على الأعمال التشریعیة جمیعھا. وكان من المقرر أیضًا فى قضاء ھذه المحكمة أن
الأصل فى النصوص التشریعیة ألا تحمل على غیر مقاصدھا، وألا تفسر عباراتھا بما یخرجھا عن
معناھا، أو بما یؤول إلى الالتواء بھا عن سیاقھا أو یعتبر تشویھًا لھا، سواء بفصلھا عن
موضوعھا، أو بمجاوزتھا الأغراض المقصودة منھا، تقدیرًا بأن المعانى التى تدل علیھا ھذه
النصوص، والتى ینبغى الوقوف عندھا، ھى تلك التى تعتبر كاشفة عن حقیقة محتواھا، مفصحة عما

قصد المشرع منھا، مبینة حقیقة وجھتھ وغایتھ من إیرادھا، ملقیة الضوء على ما عناه بھا.

وحیث كان ما تقدم، وكان مؤدى نص المادة (89) من قانون البنك المركزى الصادر بالقانون رقم
88 لسنة 2003، أن المشرع أفصح عن إرادتھ فى خضوع بنوك القطاع العام للأحكام ذاتھا التى
تخضع لھا كافة البنوك الأخرى، فیما لم یرد بھ نص فى ھذا القانون، وأكد المشرع فى الفقرة الثانیة
من تلك المادة على أنھ " وفى جمیع الأحوال لا تخضع ھذه البنوك لأحكام قانون ھیئات القطاع العام
وشركاتھ الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 ". بما مؤداه أن كافة العاملین – بما فیھم مدیرى
وأعضاء الإدارات القانونیة – ببنوك القطاع العام، صاروا خاضعین لأحكام ذلك القانون، ویسرى
علیھم كافة الأحكام التى یخضع لھا العاملون فى البنوك الأخرى. وھو ما أكد علیھ، وأفصح عنھ
المشرع عند إحلالھ نص آخر لنص المادة (89)، بموجب القانون رقم 93 لسنة 2005، مبقیًا على
أحكام فقرتھا الأولى، ناصًا فى عجز تلك المادة على أن " وفى جمیع الأحوال لا تخضع تلك البنوك –
بنوك القطاع العام – والعاملون فیھا لأحكام القوانین واللوائح المعمول بھا فى شركات القطاع العام
وقطاع الأعمال العام ". مما مؤداه أن العاملین ببنوك القطاع العام تسرى علیھم الأحكام التى تخضع
لھا كافة البنوك الأخرى، ولا یخضعون لأحكام القوانین واللوائح المعمول بھا فى شركات القطاع
العام وقطاع الأعمال العام، بما فى ذلك أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونیة.
ومن ثم فإن الضرر المدعى بھ فى الدعوى المعروضة لیس مرده إلى نص المادة الأولى من مواد
إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إلیھ، وإنما مرده إلى الفھم الخاطئ للنص واجب
الإعمـــــال على النـــــزاع الموضوعى، وأن الفصل فى دستوریـــــة النص المطعـــــون فیھ لا یرتب
انعكاسًا على الطلبات فى ذلك النزاع، وقضاء محكمة الموضوع فیھ، وتغدو المصلحة فى الطعن علیھ

منتفیة، بما لازمھ القضاء بعدم قبول الدعوى.

وحیث إنھ عن طلب إسقاط قرارات وزیر العدل ومحافظ البنك المركزى المنفذة التى تسرى على
المحامین ببنوك القطاع العام، إعمالاً لأحكام النص المطعون فیھ، فمن المقرر فى قضاء ھذه
المحكمة، أن طلب السقوط لا یعتبر طلبًا جدیدًا منبت الصلة بما دُفع بھ أمام محكمة الموضوع، وإنما
ھو من قبیل التقدیرات القانونیة التى تملكھا المحكمة الدستوریة العلیا فیما لو قضت بعدم دستوریة
نص معین، ورتبت السقوط للمواد الأخرى المرتبطة بھ ارتباطًا لا یقبل التجزئة، وھو أمر تقضى بھ
المحكمة من تلقاء نفسھا حتى ولو لم یطلبھ الخصوم. متى كان ذلك، وكانت المحكمة قــــد انتھت

فیمــــا تقــــــــدم إلــــــــى عـــــدم قبول الدعوى، فإن طلب السقوط یكون قد ورد على غیر محل.

فلھذه الأسباب
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حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت البنك المدعى المصروفات، ومبلغ
مائتى جنیھ مقابل أتعاب المحاماة.

أمین السر                               رئیس المحكمة


